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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مقدار النقلة للخبر المتواتر
الكلمات المفتاحية: النقلة-الخبر-المتواتر
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مقدار النقلة للخبر المتواتر
II. موضوع المقالة 
أما عن مقدار النقلة للخبر المتواتر؛ فقد ذكرت أول كلام ابن حزم عن هذا الأمر في آخر المحاضرة السابقة، وإليك كلامه قال: وقد اختلف الناس في مقدار النقلة للخبر الذي ذكرنا.س

فطائفة قالت: لا يقبل الخبر إلا من جميع أهل المشرق والمغرب، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من عدد لا نحصيه نحن، وقالت طائفة: لا يقبل من أقل من ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا عدد أهل بدر، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من سبعين، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسين عدد القسامة، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من أربعين؛ لأن العدد الذي لما بلغه المسلمون أظهروا الدين، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من عشرين، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من اثني عشر، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسة عشر، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من أربعة، وقالت طائفة: لا يقبل إلا من ثلاثة؛ لقول رسول الله (: ((حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: إنه قد نزل به جائحة)).

وقالت طائفة: لا يقبل إلا من اثنين، وهذه كلها أقوال بلا برهان، وما كان هكذا فقد سقط، ويكفي في إبطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشيء من هذه الأعداد، على أن يقيس كل ما يعتقد صحته من أخبار دينه ودنياه، فإنه لا سبيل له البتة إلى أن يكون شيء منها صح عنده بالعدد، الذي شرطه كل واحد من ذلك العدد، وهكذا متزايدًا حتى يبلغ إلى تحقيق ذلك الخبر من دينه أو دنياه، فحصل من كل قول منها بطلان كل خبر جملة لا نحاشي شيئًا؛ لأنه وإن كان في بعض الأخبار قد ذكر هذا العدد،فلا بد أن يبطل تلك المرتبة فيما فوق ذلك، وكل قول أدى إلى الباطل فهو باطل بلا شك، وبالله تعالى التوفيق، فلم يبق إلا قول من قال: بالتواتر ولم يحد عددًا.

قال ابن حرم: ونقول هاهنا إن شاء الله تعالى قولًا باختصار، فنقول وبالله التوفيق: لكل من حد في عدد نقلة التواتر حدًّا لا يكون أقل منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أو عشرين أو عدد لا نحصيه،وإن كان في ذاته محصًى ذا عدد محدود، أو أهل المشرق والمغرب، ولا سبيل إلى لقائه ولا إلى لقاء أحد لهم كلهم، ولا بد من الاقتصار على بعضهم دون بعض بالضرورة، ولا بد من أن يكون لذلك التواتر الذي يدعونه في ذاته عدد إن نقص منه واحد لم يكن متواترًا، وإلا فقد ادعوا ما لا يعرف أبدًا ولا يعقل.

فإذًا لا بد من تحديد عدد ضرورة، فنقول لهم: ما تقولون إن سقط من هذا الحد الذي حددتم واحد،أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر أم لا يبطله؟

فإن قالوا: يبطله فهذا تحكم بلا برهان، وكل قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط، ومن قال: بقبوله أسقطنا له آخر، ثم آخر حتى يبلغ إلى واحد فقط، وإن حد عددًا سؤل عن الدليل على ذلك، فلا سبيل له إليه البتة.

وأيضًا فإنه ما في العقول فرق بين ما نقله عشرون، وبين ما تسعة عشر، وبين ما نقله سبعون، ولا ما نقله تسعة وتسعون، وليس ذكر هذه الأعمال في القرآن، وفي القسامة وفي بعض الأحوال بموجب ألا يقبل أقل منها في الأخبار.

وقد ذكر الله تعالى أعدادًا غير هذه، فذكر تعالى الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والمائة ألف وغير ذلك، ولا فرق بين ما تعلق بعدد منها، وبين ما تعلق بعدد آخر منها، ولم يأت من هذه الأعداد في القرآن شيء في باب قبول الأخبار، ولا في قيام حجة بهم، فصارف ذكرها إلى ما لم يقصد بها مجرم محرف للكلم عن مواضعه، وإن قال: لا يبطل قبول الخبر بسقوط واحد من العدد، الذي حد كان قد ترك مذهبه الفاسد، ثم سألناه عن إسقاط آخر أيضًا مما بقي من ذلك، وهكذا حتى يبعد عن ما حد بعدًا شديدًا، فإن نظروا هذا بما لا يمكن حده من الأشياء، كانوا مدعين بلا دليل ومشبهين بلا برهان، وحكم كل شيء يجعله المرء دينًا له أن ينظر في حدوده، ويطلبها إلا ما صح بإجماع أو نص أو أوجبت طبيعته ترك طلب حده، وقد قال بعضهم: لا يقبل من الأخبار إلا ما نقلته جماعة لا يحصرها العدد.

قال أبو محمد بن حزم: وهذا قول من غمره الجهل؛ لأنه ليس هذا موجودًا في العالم أصلًا، وكل ما فيه فقد حصره العدد وإن لم نعلمه نحن وإحصاؤه ممكن لمن تكلف ذلك، فعلى هذا القول الفاسد قد سقط جميع الأخبار جملة، وسقط قول النبي ( في العالم، وهذا كفر.

وأيضًا فيلزم هؤلاء وكل من حد في عدد من لا تصح الأخبار بأقلمن نقل ذلك العدد أمر فظيع، يدفعه العقل ببديهته، وهو أنه لا يصح عندهم كل أمر يشهده أقل من العدد الذي حده، وألا يصح عنده كل أمر حصره عدد من الناس، وكل أمر لم يحصره أهل المشرق والمغرب، فتبطل الأخبار كلها ضرورة على حكم هذه الأقوال الفاسدة، وهم يعرفون بضرورة صدق أخبار كثيرة من موت وولادة ونكاح وعزل وولاية، وخروج عدو وشر واقع، وسائر عوارض العالم مما لا يشهده إلا النفر اليسير.

ومن خالف هذا فقد كابر عقله، ولم يصح عنده شيء مما ذكرنا أبدًا لا سيما إن كان ساكنًا في قرية ليس فيها إلا عدد يسير، مع أنه لا سبيل له إلى لقاء أهل المشرق والمغرب، قال: فإن سألنا سائل فقال: ما حد الخبر الذي يوجب الضرورة؟
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